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بن عاشور،  ابليز تشيكايا نائب الرئيس؛ بن كيوكو، رافع  ،  ماني د. عبود الرئيسيإ  من القضاة: تشكلت المحكمة
أنوكام، دوميسا ب.  توجيلين شيزوميلا، شفيقة بن صاوله؛ ستيلا أ.   ماري تيريز موكاموليزا، سوزان مينجي،

  انتسيبيزا، موديبو ساكو، وروبرت اينو رئيس قلم المحكمة.

 في قضية  

 هونجوي إريك نوديهوينو 
 مثله : يو 

 بنقابة محامي بنين   ةالمحامي، نادين دوسو سابونو الأستاذة:

 ضد
 جمهورية بنين 

 مثلها: يو 

   مسئول قضائي بوزارة الخزانة، إرين كلومبيسي الأستاذ:

 الاطلاع وسماع المرفعات والمداولة ، بعد 

 اصدرت القرار التالي:

 الاطراف .أولاا 
،  "( من مواطني جمهورية بنين ي) ويُشار اليه فيما بعد باسم "المدع  هونجوي إريك نوديهوينو  المدعــــــــو .1

من محكمة    2019يوليو   25فيما يتعلق بالحكم الصادر في    مؤقتةوطلب اصدار قرار باتخاذ تدابير 
 مكافحة الجرائم الاقصادية والارهاب.

رُفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية بنين )ويُشار اليها فيما بعد باسم "الدولة المُدعى عليها"( والتي   .2
سم "الميثاق"(  اصبحت عضوا في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب )يُشار اليه فيما بعد با

تأسيس    1986اكتوبر    21في   بشأن  والشعوب  الانسان  لحقوق  الافريقي  الميثاق  بروتوكول  وفي 
اودعت  ،  م2016فبراير    8. في  2014اغسطس    22المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في  

ار اليه  ( من البروتوكول )يُش6)34لدى مفوضية الاتحاد الافريقي الاعلان المنصوص في المادة  
فيما بعد باسم "الاعلان"( والذي من خلاله قبلت الاختصاص القضائي للمحكمة بتلقي عرائض دعاوي  

المُدعى عليها لد ،  2020مارس    25من الافراد والمنظمات غير الحكومية. في     ى أدوعت الدولة 
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رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي صك سحب الاعلان المذكور. قضت المحكمة بان هذا الانسحاب 
لا يؤثر على القضايا المنظورة امامها و لا على القضايا الجديدة والتي رٌفعت قبل دخول الانسحاب  

 2021.1مارس   26، أي، حيز النفاذ 

 موضوع عريضة الدعوى  .ثانياا 
قتة.  مؤ رفع المُدعي عريضة دعوى فى الموضوع مع طلب اول لاتخاذ تدابير  ،  2020يناير    21في   .3

انتهاك حقوقه في اثناء الاجراءات الجنائية التي بوشرت ضده امام محكمة مكافحة الجرائم  إدعى  
 . مؤقتةاصدرت المحكمة قراراً في طلب اتخاذ تدابير ، م2020مايو   6الاقتصادية والارهاب. في 

قدم المدعي طلبين جديدين على التوالي لأجل اتخاذ   2021اغسطس    10و    2020  يوليو  19في   .4
من محكمة محكافحة الجرائم الاقتصادية    2019يوليو    25فيما يتعلق بالحكم الصادر في    مؤقتةتدابير  

بالسجن ) ( عشر سنوات لسوء استغلال وظيفته والاستخدام غير  10والارهاب والتي حكمت عليه 
(  1,  277  ,  995  ,  474ودفع غرامة مالية قدرها )  باعتقاله  اً اصدرت امر و  ،  المصرح به لمنصبه

بليون ومائتان وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف واربعمائة واربعة وسبعون فرانك  
له. من خلال القرار باتخاذ تدابير    واللمجلس الوطني للشاحنين كتعويض للضرر الذي تعرض  افريقي
، امرت المحكمة الدولة الدولة المُدعى عليها بوقف تنفيذ الحكم  2020مايو    6ي  الصادر ف  مؤقتة

 المذكور.

 انه مازال مسجوناً. إلا ، 2020مايو  6إدعى المدعي انه بالرغم من القرار الصادر بتاريخ   .5
)يُشار اليه فيما بعد باسم "طلب   2020يوليو    19بتاريخ    مؤقتةذكر بالتحديد في طلبه لاتخاذ تدابير   .6

استيفاء  2020يوليو    19 قادر على  بانه غير  ذكر  بشكل مستمر وخطير.  تتدهو  بان صحته   )"
وانه تعرض للاعتقال والسجن بموجب قرار انتهك حقوقه. أيضاً دفع المدعي بانه  ،  احتياجاته الطبية

 .2018اكتوبر  31ل في  حيث نجا من محاولة اغتيا تعرض للقتل

من سبتمبر  ، استطاع الحصول على الادوية بصعوبة هذا  اجزم بانه بالرغم من، وبالاضافة الى ذلك .7
الناتجة  ،  2020 بشكل متزايد الالم استمر  أن  إلا  ،  ن الامراض التي يعاني منهاع لتخفيف الآلام 

المستمر وعسر الهضم والارتجاع المعدي وأصبحت نوبات القلق أكثر حدة مع الأرق والقيء والصداع  
 لاعصاب.وآلام البطن وا

 
الحكم  ،  2020لسنة    4عريضة الدعوى رقم  ،  المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ،  ضد جمهورية بنين  نوديهوينوقضية هونجوي اريك    -  1

 . 2020يوليو  29والتصحيح الصادر في  5-4)التدابير الوقتية( الفقرتان  2020مايو  6الصادر في 
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الاستشفاء للمراقبة الدقيقة والرعاية    إدعى حالته الصحية تطلبت استشارات وتحاليل طبية دقيقة و .8
والتي لم يستطع الحصول عليها بسبب العوائق التي فرضته الدولة المُدعى عليها.    الطبية المتخصصة
ن اوامر القبض الناتجة عن الحكم الصادر من محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية  من الجدير بالذكر ا

 . 2020مايو   6الصادر من هذه المحكمة في  مؤقتةوالارهاب تجاهلت القرار باتخاذ تدابير 

تدابير   .9 اتخاذ  "طلب    2021اغسطس    10بتاريخ    مؤقتةفي طلب  باسم  بعد  فيما  اليه    10)يُشار 
المدعي بانه في تنفيذ حكم محكمة مكافحة الجرائم الاقتصاددية والارهاب  دفع  ،  "(2021اغسطس  

لم يعد لديه موارد مالية   2021تم تجميد حساباته المصرفية ومن نوفمبر    2019يوليو    25بتاريخ  
 للوفاء بالاحتياجات الاساسية لاسرته وتغطية تكاليفه الصحية. 

الا،  أيضاً  .10 يمثل شخصيا في  لم  بانه  المُدعي  امام محكمة  دفع  المنظورة  العقارية  القانونية  جراءات 
ولم    2021ديسمبر    2حضوره في جلسة    ت في حين ان المحكمة المذكورة طلب،  كوتونو الابتدائية

 حقه. ب يحضرها وصدر فيها قرار 
وان تأمر الدولة   مؤقتة طلب المدعي من المحكمة ان تصدر قراراً باتخاذ التدابير ال،  في هذا السياق .11

الرعاية الصحية له وتوقف اوامر الاعتقال الصادرة بحقه وتكشف    يها بان تزيل عقبات المُدعى عل
اعتذار   وتصدر  الخبراء  تقرير  تدابير  علني  عن  اتخاذ  طلب  أيضاً  حساباته  رفع  ل  مؤقتة.  تجميد 

 حقوقه.  حفظو  لههوية يقة وث اصدارالمصرفية و 

 الانتهاكات المُدعى بها .ثالثاا 

 إدعى المدعي انتهاك:  .12
 سبب والمساواة بين الجميع أمام المحاكم وقرار مُ   نزيهة  أمام محكمة مختصة  المحاكمةحقه في   (1

والتي جميعها يحميها    والحماية من التعسف واليقين القانوني  المواجهة في الخصومةيحترم مبدأ  
والمادة   الإعلان    10الميثاق  والمادة  من  الإنسان  لحقوق  الدولي 1)   14العالمي  العهد  من   )  

 . لحقوق المدنية والسياسية ل
  ودفاع عنه من قبل محام  الفرص والبما في ذلك على وجه الخصوص تكافؤ  ،  ه في الدفاعوقحق (2

دفاعه   لتنظيم  اللازمة  بالتسهيلات  والتهمواخطاره  الاتهام  لمشاركة في وابحقه  الموجهة    لائحة 
وحضور ستجواب شهود الادعاء  وا  تقديم الأدلة والحجو الخصومة  جهة في  االمو بدأ  وممحاكمته  
  7  المادة  لحقوق المدنية والسياسية ول( من العهد الدولي  3)   14المادة  والتي تحميها  ،  محاكمته

 . ( )ج( من الميثاق 1)
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العالمي لحقوق الإنسان(  من )الإعلان    10الأحكام المحمية بموجب المواد  الطعن على  حقه في   (3
 . لحقوق المدنية والسياسية ل ( من العهد الدولي3) 2( )أ( من الميثاق و  1)  7و 

لحقوق المدنية  ل( من العهد الدولي  5)  14حقه في إعادة النظر في إدانته وعقوبته بموجب المادة   (4
 . والسياسية 

 . ( من الميثاق1) 7حقه في افتراض البراءة المحمي بموجب المادة  (5
من العهد الدولي   6المواد  والتي تحميها  أجر والملكية ومستوى معيشي لائق  حقوقه في العمل ب (6

من الإعلان العالمي    23و    من الميثاق  14و    15و    لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةل
 . لحقوق الإنسان

حقه في السمعة والكرامة وعدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة المحمية بموجب المادتين  (7
المحمي    وحقه في حرية التنقل،  من الميثاق  5لحقوق المدنية والسياسية و  لمن العهد الدولي    7

 لحقوق المدنية والسياسية. لمن العهد الدولي  17( و  5)  14و   12بموجب المواد 

 خص الاجراءات امام المحكمة مل .رابعاا 
تم  و ،  مؤقتةمع طلب باتخاذ تدابير    ، رفع المُدعي عريضة الدعوى في الموضوع2020يناير    21في   .13

 . 2020فبراير   18المُدعى عليها في للدولة  إبلاغها
والذي امرت فيه الدولة المُدعى عليها    مؤقتةاصدرت المحكمة قراراً باتخاذ تدابير  ،  2020مايو    6في   .14

من محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب   2019يوليو    25بوقف تنفيذ الحكم الصادر في  
وذلك حتى صدور القرار النهائي لهذه المحكمة. واُرسل هذا  ،  هونجوي إريك نوديهوينوبحق المُدعي 

 م. 2020مايو   6القرار للاطراف 

بلاغها  والتي تم ا   مؤقتةقدم المُدعى طلبين لاتخاذ تدابير  ،  2021اغسطس    10يوليو و    20في   .15
(  15على التوالي لتقدم ردها في خلال )  2021اغسطس    23اغسطس و  2للدولة المُدعى عليها في  

 خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستلام. 
الصادر  المؤقتةقدمت الدولة المُدعى عليها ردها في طلب اتخاذ التدابير  ، 2021اغسطس   17في  .16

في خلال المهلة الزمنية   2021اغسطس    10ومع ذلك لم ترد على طلب  ،  2021يوليو    20في  
 المُحددة. 
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الجرائم  .17 مكافحة  محكمة  بحكم  تعلقت  الحكومية  التدابير  اتخاذ  طلبات  جميع  بان  المحكمة  اشارت 
وعليه قررت المحكمة ضمها معاً واصدار قرار ،  2019يوليو    25رهاب الصادر في  الاقتصادية والا

 واحد فيها.

 الاولي  الاختصاص القضائي .خامساا 
، ( من النظام الداخلي للمحكمة1)51( من البروتوكول والمادة  2)27اكد المدعي بانه بموجب المادة   .18

فانه يجب على المحكمة ان تتأكد بانها تتمتع بالاختصاص  ،  في مسائل طلبات اتخاذ التدابير الوقتيىة
 ولكنه ببساطه اختصاص قضائي اولي. القضائي على موضوع القضية 

تتمتع بالاختصاص القضائي    دفع المدعي بان المحكمة،  ( من البروتوكول1)3بالاشارة الى المادة   .19
ايضاً اودعت الاعلان المنصوص  و ،  الميثاق والبروتوكولحيث ان الدولة المُدعى عليها صادقت على  

اعلانها المذكور   ت سحب  عليها   وادعى انه برغم من ان الدولة المُدعى،  ( من الميثاق6)34في المادة  
إلا ان المحكمة قضت فيما سبق بانه ليس له تأثير على القضايا المرفوعة   2020مارس    25في  

 امام المحكمة قبل ذلك التاريخ.
  لدولة المُدعى عليها انتهكت حقوقه التي تحميها صكوك حقوق الانسان أيضاً إدعى المُدعي بان ا .20

واكد بان المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي الاولي لنظر طلبات اتخاذ  ،  والتي هي طرف فيها
 . مؤقتةتدابير 

 لم ترد الدولة المُدعى عليها على هذه النقطة.  .21

 *** 
جميعها يحميها الميثاق وصكوك حقوق  ،  انتهاكهااشارت المحكمة بان الحقوق التي ادعى المدعي   .22

أيضاً اشارت المحكمة بان الدولة المُدعى عليها    2الانسان والتي الدولة المُدعى عليها طرف فيها. 
( من البروتوكول. اشارت 6)34المنصوص عليه في المادة  طرف في البروتووكل واودعت الاعلان
قررت ان سحب الاعلان من قبل الدولة ،  3  2020و  ماي  6المحكمة بانه في القرار الصادر في  

 المُدعى عليها لا يؤثر على اختصاصها الشخصي في هذه القضية. 

 
  585في  ( مدونة الاحكما الصادر من المحكمة الافريقية2016يونيو  3قضية انجباير فيكتوار ضد جمهورية رواندا )الاختصاص القضائي( ) - 2

 . 67لمجلد الاول الفقرة صفحة ا
الامر ، 2020لسنة   4عريضة الدعوى رقم ، المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، ضد جمهورية بنين  نوديهوينوقضية هونجوي اريك  - 3

 . 2020يوليو  29والتصحيح الصادر في  5-4)تدابير وقتية( الفقرات  2020مايو  6الصادر في 
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دخول  .23 بعد  قُدمت  وقتية  تدابير  باتخاذ  الطلبات  ان  من  الرغم  على  بانه  المحكمة  اوضحت  أيضاً 
اختصاصها الشخصي في إلا ان هذا لا يؤثر على  ،  2021مارس    26لنفاذ في  االانسحاب حيز  

يناير    21كذلك نظراً لأن الطلبات تعلقت بعريضة الدعوى في الموضوع المرفوعة في  ،  هذه القضية
 م قبل الانسحاب المذكور.2020

 . مؤقتةانتهت المحكمة الى انها تتمتع بالاختصاص القضائي الاولي لنظر طلب اتخاذ تدابير  ،  وعليه .24

 المطلوبة مؤقتةالتدابير ال .سادساا 

 التالية:  مؤقتةطلب المدعي اتخاذ التدابير ال، 2021يوليو    19في طلب  .25
إزالة جميع العقبات التي تحول  ،  أولاً ،  اتخاذ جميع التدابير المناسبةب  عليها  دعىالدولة المُ   مطالبة(  1

المركز الوطني   دون حقه في الصحة بما في ذلك العقبات التي تحول دون الحصول على ملفه في
دون إعاقة وجميع العقبات التي تحول دون الاستشارات الطبية والفحوصات   للمستشفى الجامعي

،  وثانيًا،  2018عمليته الجراحية التي ينتظرها منذ عام  و ،  الطبية والاستشفاء والمراجعات الطبية
وفي حالة ،  عتقالالتأكد من أن أطبائه يتمتعون بحماية فعالة ضد أي ملاحقة قضائية أو أي ا 

ذلك بالوسائل  ،  عدم حدوث  يكفي  و تزويده  ما  المضيفة حيث يحصل على  الرعاية  من  بالدولة 
 المُدعى عليها. الصحية دون إعاقة من قبل الدولة 

الدولة المدعى عليها بتعليق أوامر الاعتقال وأوامر الاحتجاز والحرمان من الحرية حتى  مطالبة    (2
 . والتعويضات  في الموضوعكمة القرار النهائي لهذه المح

عليها  مطالبة    (3 المدعى  للمحكمة لإصرارهابالدولة  تعتذر  واستخدام  أن  اختراع  أربع  (  24)  على 
 وأمام هذه المحكمة.   محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب   وهمية وكاذبة أمامواقعة  وعشرين  

ولا سيما التقرير  ،  و"من خلال قلم المحكمة" ،  تأخير دون  ،  أن تقدمبالدولة المدعى عليها    ( مطالبة4
محكمة مكافحة الجرائم  بيدرو ديسومبشن والمذكور في حكم    وأسوس  الكامل للخبير القضائي السيد 

 الاقتصادية والارهاب.
قرار  ها ب إخطار   تاريخ  تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه في غضون ثلاثة أيام منب المدعى عليه  ( مطالبة  5

من تاريخ    اً خلال خمسة عشر يوم   في  وتقديم تقرير إلى المحكمة عن تنفيذ هذا القرار ،  ةالمحكم
 به.الإخطار 

 طلب المدعي اتخاذ التدابير التالية: ، 2021اغسطس   10في طلب  .26
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  2م محكمة كوتونو في  تجميد حساباته المصرفية وإزالة العقبات التي تحول دون مثوله أما  إلغاء  (6
 . 2021ديسمبر 

من الحكم الصادر في   (15)123( و  14)  123  للفقرات   اً المفعول وفق  وثيقة هوية ساريةإصدار    (7
 . 2020لسنة   3عريضة الدعوى رقم ، 2020ديسمبر   4

لحقوق المدنية  ل( من العهد الدولي  1)  14( و  3)  2بموجب المادتين  ،  الدولة المدعى عليها( مطالبة  8
اتخاذ  ب،  من الميثاق  14و    7والمادتين  ،  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  8والمادة  ،  والسياسية

في قضيته    صدور قرار بشكل فعال بما يلي: حقه في    المُدعيير المناسبة لضمان تمتع  جميع التداب
واليقين القانوني والمحاكمة   وحقه في الحصول على تعويض فعالفيما يتعلق بحقه في الملكية  

اللاحقة على الرغم من غيابه  والأيام    2021ديسمبر    2العادلة أمام محكمة كوتونو في جلسة  
 .2017أكتوبر   27منذ في الموضوع حقيقة أنه قدم مذكرات و لوجود محاميه  اً نظر 

 *** 
الضرورة و   في حالات الخطورة البالغة( من الميثاق تنص على انه: "2)27رت المحكمة بان المادة  اشا .27

يتعين على المحكمة  فانه  ،  لتفادي الضرر الذي لا يمكن اصلاحه للاشخاص   واذا لزم الامر  الملحة
 اتخاذ هذه التدابير الوقتية حسبما تراه لازماً."

في ضوء الظروف الخاصة ،  تصدر قراراً في كل قضية فرديةاشارت المحكمة بانه يتعين عليها ان   .28
 ويجب عيلها ان تباشر االاختصاص القضائي الممنوح لها بموجب المادة اعلاه.، للقضية

خطر حقيقي ووشيك بحدوث ضرر لا   والخطورة البالغة تعني "   لضرورة الملحةاشارت المحكمة بان ا .29
 4."النهائي اصدر حكمهتيمكن إصلاحه قبل أن  

الخطورة الافتراضية وتبرر   .30 تكون حقيقية وتستبعد تماماً  الصلة يجب ان  الخطورة ذات  بان  اكدت 
 5الحاجة الى اصلاحها على وجه السرعة. 

رأت المحكمة انه يجب ان هناك احتمال معقول بان  ،  فيما يتعلق بالضرر الذي لا يمكن اصلاحه .31
 6للمدعي. يتحقق بالنظر الى السياق والوضع الشخصي 

 
امر باتخاذ  ،  2019لسنة  62عريضة الدعوى رقم ، المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ،  سيباستين ضد جمهورية بنينقضية اجافون   - 4

 .61الفقرة ،  2020ابريل  7،  تدابير وقتية
 62المرجع نفسه الفقرة  - 5
 63المرجع نفسه الفقرة  - 6
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 في عقبات الرعاية الصحية والحماية  – 1
جعلت    ى عليهافان الدولة المُدع،  مؤقتةدفع المدعي بانه بسبب عدم تنفيذ امر المحكمة باتخاذ تدابير   .32

من المستحيل عليه تلقي الرعاية الصحية المناسبة في بلده خوفاً من الاعتقال او الاغتيال. أيضاً  
بسبب  حريتهم  مُعرضين لفقدان  اسرته كانوا    فراد وا  لخدمات الطبية له ومدبرة منزلهدفع بان مزودي ا

 هذا الوضع. وتزويده بالرعاية الطبية في مثل ئه ايواء مجرم اذا استمروا في اخفا

الصداع المتفاقم وآلام البطن وآلام الأطراف    دفع بان هناك حاجة عاجلة لمعالجة ،  في هذا الخصوص  .33
 .السفلية الناتجة عن مشاكل الدورة الدموية

بان النمو في الانسجة الداخلية لبطنه والتي هي في مرحلة متقدمة، سببت له الماً كبيراً    اجزم المدعي .34
 الجلوس بشكل مناسب وبالتالي احتاح الى جراحة عاجلة ومنعته من 

الحصول على الادوية   لم يستطع اذا بانه ذكر المدعي، فيما يتعلق بالضرر الذي لا يمكن اصلاحه .35
سيعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه على صحته  وتلقي الرعاية المناسبة على وجه السرعة فانه  

 .وحتى الموت 
دفعت الدولة المُدعى بان الطريقة الوحيدة للشخص المريض لطلب العلاج هو الذهاب الى المستشفى   .36

 محكمة.من  لاج المناسب وعدم طلب امر قضائيلتلقي الع
لو كان فعلًا مريض  من الذهاب للمستشفى  عى عليها بانه لا شئ منع المدعي  أيضا دفعت الدولة المُد  .37

 والضرر الذي لا يمكن اصلاحه.  الضرورة الملحةوالذي أثبت انعدام 

* ** 
يرة والتي تتطلب العلاج  ط اشارت المحكمة بان المُدعي إدعى انه يعاني حالياً من مشاكل صحية خ .38

ى  العاجل وانه تحت رعاية طبيب شخصي. ومع ذلك لم يقم المدعي بتزويد المحكمة باي دليل عل
  ضرورة الملحة فانه لم يثبت بشكلٍ كافٍ حالة ال،  صحته المتدهورة سوى الادعاءات المجردة. وعليه

لهوالضرر   يتعرض  والذي  اصلاحه  يمكن  لا  المادة  ،  الذي  بموجب  مطلوب  هو  من    27كما 
 البروتوكول.

 المطلوبة. رأت المحكمة بانه لا يوجد هناك اساس للامر باتخاذ التدابير ، وعليه .39

امر الاعتقال الصادر طبقاا لحكم محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب بتاريخ  تنفيذ  في وقف    –  2
 2019يوليو   25



 

10 
 

فان اعتقاله وحرمانه من الحرية نتيجة للاوامر الصادرة بحقه بعد ،  ستعجالالمُدعي بانه كمسألة ادفع   .40
الاقصادية والارهاب قد يحدث في اية لحظه قبل ان تفصل هذه المحكمة حكم محكمة مكافحة الجرائم  

اسباب قاهرة في عدم اعتقاله تعسفياً نتيجة لحكمٍ صادر انتهاكاً    كفي الموضوع. دفع المُدعي بان هنا
 لحقوقه.

ه فان،  دفع المُدعي بانه في غياب وقف تنفيذ الاوامر،  فيما يتعلق بالضرر الذي لا يمكن اصلاحه .41
يمكنه العمل وغير قادر على تلقي الرعاية الطبية المناسبة. ودفع  لا  نظراً لأنه  حُرم من وسائل الرزق  

 أيضاً بان هذا الوضع أدى الى تدهور صحته وقد يتسبب في وفاته.

المُدعي بانه أيضاً غير قادر على السفر للمثول شخصياً امام محاكم حقوق الانسان   .42 أيضاً اجزم 
 ي القضايا التي رفعها.للدفاع ف

 لم ترد الدولة المُدعي عليها على هذه النقطة.  .43

 *** 
  2019يوليو    25اشارت المحكمة بان حكم محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب الصادر في   .44

( عشر سنوات سنوات لسوء استغلال وظيفته والاستخدام غير المصرح به  10والحكم عليه بالسجن )
( بليون ومائتان  1,  277  ,  995  ,  474باعتقاله ودفع غرامة مالية قدرها )  و اصدرت امراً ،  بهلمنص

وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف واربعمائة واربعة وسبعون فرانك افريقي للمجلس 
 له.  واالوطني للشاحنين كتعويض للضرر الذي تعرض

 7كما يلي:  قراراً في التدابير الوقتيةت اصدر ، 2020مايو    6اشارت المحكمة بانه في   .45

من محكمة مكافحة    2019يوليو    25أمرت الدولة المُدعى عليها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في  
  / المُدعي  بحق  والارهاب  الاقتصادية  نوديهوينوالجرائم  إريك  القرار    هونجوي  حتى صدور  وذلك 

 لهذه المحكمة. النهائي 
يوليو    25بتاريخ  قرار الصادر  البه في  منطوق  وقف التنفيذ الأمر  ونظراً لأن  ،  في هذا الخصوص  .46

فان المحكمة رأت  ، تعلق بامر الاعتقال ما زال سارياً وان الدولة المُدعى عليها مُلزمة بتنفيذه  2020
 انه لا توجد هناك حاجة لمنح نفس التدبير مرة اخرى. 

 التدبير المطلوب.منح رفصت المحكمة ، وعليه .47
 

 المرجع نفسه  - 7
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 في اعتذار الدولة المُدعى عليها – 3
( 24اقامت دفوعها على )في الموضوع بان الدولة المُدعى عليها    ى دفع المدعي في عريضة الدعو  .48

  ى وعل،  ت المحكمة بانها متناقضة بشكل عاماوالتي وصفت قرار ،  اربع وعشرين واقعة وهمية كاذبة
هذا النحو ووفقاً لمقتضيات العدالة فانه كان يجب امر الدولة المُدعى عليها بان تقدم اثباتاً لادعاءاتها  

 ونظراً لأنها لم تقم بذلك فانه يجب عليها الاعتذار لهده المحكمة وللمدعي.

فيما يتعلق به.    ة والعمالالأكاذيب أدت إلى عدم الثقة في أوساط الأعمال التجارية  إدعى بان هذه ا   .49
أنه ينبغي للدولة المدعى عليها أن تعتذر على وجه السرعة لتلافي إلحاق ضرر لا يمكن  دفع  ،  أيضا

 وحقه في العمل.اشه إصلاحه بمع

 على هذه النقطة.   دعى عليهالم ترد الدولة المُ  .50

* ** 

في مرحلة التدابير    نظرهاوبالتالي لا يمكن  ،  الضرورة الملحة   المحكمة أن هذه المسألة تفتقر إلىرأت   .51
 .مؤقتةال

 المحكمة التدبير المطلوب. ت رفضر ، وعليه .52

 

 

 تقديم تقرير الخبير المُشار اليه في حكم محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب  طلبفي  (4
على أساس عدد من  محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب  دين من قبل  اُ أنه  ب  دعي المدعيإ .53

ورطه وقدر   والذيبيدرو ديسومبشن    وأسوس  السيد القضائي    خبير ال  بما في ذلك تقريرمستندات  ال
 دولة المدعى عليها نتيجة لذلك.الخسارة التي تكبدتها ال

حقه في  وبالتالي انتهكت  ،  هذه الوثائقعن  أن الدولة المدعى عليها لم تكشف له حتى الآن  تمسك ب .54
 والمحاكمة العادلة. الانصاف

أن تحكم في أي وقت وسيكون هناك ضرر   هاالمحكمة يمكنهناك ضرورة ملحة لأن هذه  إعتقد ان   .55
 .عريضة الدعوى في الموضوع لا يمكن إصلاحه إذا تم رفض 
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في الكشف عن    الضرورة الملحةبأنه ليس هناك ما يدعو إلى  ،  في ردها،  الدولة المدعى عليهادفعت   .56
للأحكام الصادرة من محكمة    هذه المحكمة ليست محكمة استئنافية  بأندفعت أيضاً  تقرير الخبير. و 

والارهاب  الاقتصادية  الجرائم  ضد ،  مكافحة  المرفوعة  المخالفات  في  الفصل  يمكنها  لا  وبالتالي 
 أمام تلك المحكمة.ات التي اُتبعت الإجراء

* ** 
بإصدار تعليمات إلى الدولة المدعى عليها لتزويده بتقرير    اً أمر طلب  المحكمة أن المدعي  اشارت   .57

محكمة مكافحة الجرائم  أثناء الإجراءات أمام  في  الدولة المدعى عنه    عدم كشفبدعوى أن  ،  الخبير
 انتهك حقوقه.الاقتصادية والارهاب 

كما ،  شف عن تقرير الخبيرادعاء عدم الك  على  تطعنم  المحكمة أن الدولة المدعى عليها لاشارت   .58
الاقتصادية   محكمة مكافحة الجرائم المدعي في إجراءات ه يتشكك في الأهمية التي يعلقها عل م أنها ل

 . هحقوقك دعي المدعي انتهاوالتي بموجبها إ والارهاب 
ومن المحتمل ،  المحكمة أن الكشف عن التقرير ضروري للمدعي لتأكيد حقوقه أمامهارأت  ،  وعليه .59

إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه. نظرًا لأن طلبه قيد نظر  أن يتسبب عدم الكشف عن التقرير في  
، فإن تقديم التقرير يتطلب إجراءً عاجلًا من قبل الدولة المدعى عليها. في ظل هذه الظروف،  المحكمة

 المحكمة أن الإجراء المطلوب له ما يبرره. رأت 
للمدعي أو محاميه عن تقرير الخبير المشار   كشفالمحكمة الدولة المدعى عليها بالتأمر  ،  وعليه .60

 . 2019يوليو    25لصادر في محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب  إليه في حكم

 ديم تقرير بذلك في تنفيذ القرار وتق – 5
الطلوبة في هذه العريضة تعلقت بالحقوق الاساسية بما في ذلك   مؤقتةدفع المُدعي بان التدابير ال .61

 في اسرع وقت ممكن. هدفع بان تنفيذ هذا القرار عاجل ومُلح وينبغي تنفيذ ، الصحة والحياة. وعليه

 هذا طلب.  رفضت الدولة المُدعى عليها الرد على .62

* ** 
ومن ثم فإن التدبير المطلوب ،  بها ذات أثر فوري   تأن التدابير المؤقتة التي أمر بالمحكمة  اشارت   .63

 غير ضروري.
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الحاليبالمحكمة  اشارت   .64 الحكم  في  المطلوب  التدبير  في    لتقديم  أن  عليه  المعتمد  الخبير  تقرير 
  27يفي بمتطلبات المادة امام محكمة مكافحة الجرائم الافتصادية والارهاب الإجراءات ضد المدعي 

يجب على  ،  وبالتالي يتطلب التنفيذ الفوري. لذلك  لضرورة الملحةيما يتعلق با( من البروتوكول ف2)
 الدولة المدعى عليها تقديم تقرير عن تنفيذ هذا الحكم في أقرب وقت ممكن.

من    اً خمسة عشر يوم  (15)المحكمة الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير في غضون   ت أمر ،  وعليه .65
 تاريخ الإخطار بهذا القرار.

 الجلسة مثولة بتجميد الحسابات المصرفية وإزالة المعوقات التي تحول دون  الغاءطلب في  – 6

  29الصادر في    محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب   أنه بناءً على حكم بالمدعي    ىدعإ .66
على  ، اعتقال بحقهتم تجميد جميع الحسابات التي قام بالتوقيع عليها وصدرت أوامر  ،  2019يوليو 

 ت فإن هذه المحكمة أمر ،  2020مايو    6المؤرخ    مؤقتةالتدابير القرار اتخاذ  أنه بموجب  الرغم من  
 بوقف تنفيذ الحكم المذكور. 

ينبغي إلغاء تجميد حساباته المصرفية على وجه السرعة لتمكينه من الحصول على الموارد  دفع بانه   .67
،  ضح أنه بدون موارده التي تم حظرها وأو سية لأسرته ورعايته الصحية.  المالية لتلبية الاحتياجات الأسا

أدى الى لا يمكن إصلاحه مما  من العوز  رر  لضاسرته تعرض  هو و فانه  ،  2021اعتبارًا من نوفمبر  
 .اطفاله القصر وكامل تنميتهم مستقبل ير لا رجعة فيه علىتأث 

أمام محكمة كوتونو فيما يتعلق بممتلكاته    2021ديسمبر    2بأن عدم المثول في جلسة  دفع  ،  أيضاً  .68
 هذه الممتلكات بشكل لا رجعة فيه.  حقه  هقد يفقد ، فيها القاضي حضوره طلب  والتي، العقارية

 الدولة المدعى عليها لهذا الطلب. ترد لم  .69

* ** 
بوقف   اً أصدرت أمر   2020لسنة   4هذه العريضة رقم في  2020مايو    6أنه في بالمحكمة اشارت  .70

  محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب. نم 2019يوليو   25تنفيذ الحكم الصادر في 
أصدر أمراً بتجميد الحسابات    محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب   أن حكمبالمحكمة    أشارت  .71

ب   المصرفية للمدعي. كما  يقدم دليلًا علاشارت ايضاً  ى أن حسابه المصرفي قد تم  أن المدعي لم 
 .محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب تجميده تنفيذاً لحكم 
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نتيجة   .72 المحكمة  في  حضوره  دون  تحول  التي  بالعقبات  يتعلق  الجرائم    حكم لفيما  مكافحة  محكمة 
ت التي  سنوا  10أنه بما أن وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة  بالمحكمة    اشارت ،  الاقتصادية والارهاب 

لإصدار نفس  هناك  لا حاجة  فانها رأت  ،  اً لا يزال ساري   2020مايو    6أمر بها الحكم الصادر في  
 الأمر مرة أخرى. 

 رفضت المحكمة هذا الطلب. ، وعليه .73

 إصدار وثيقة الهوية  - 7
محكمة مكافحة الجرائم  لأنه مطلوب من قبل الدولة المدعى عليها تنفيذاً لحكم    اً أنه نظر المُدعي ب  دفع .74

، بطاقة هوية سارية الحصول علىلا يمكن فانه ، 2019يوليو  7الصادر في  الاقتصادية والارهاب 
ال رقمقرار  بموجب  يوليو    22تاريخ  و   023MJL/DC/SGM/DACPG/SA 023SGG19  الوزاري 

طالما أن الدولة المدعى عليها لم تلغه كما أمرت به المحكمة في الحكم    اً ي لا زال ساريذ وال،  2019
 لصالحه.رفوعة المو  2020لسنة  3عريضة الدعوى رقم  ،  2020ديسمبر   4الصادر في 

إلغاء يستحيل عليه الوصول إلى حساباته المصرفية في حالة  ،  أنه بدون هذه الوثيقةالمُدعي  إفترض   .75
 تجميدها.

وهو وضع  ،  لن يكون لديه موارد مالية،  2021  نوفمبرمن    اً رئة لأنه اعتبار نها حالة طاالمُدعي با  دفع .76
على تلبية احتياجاته أو احتياجات  اً  لا رجعة فيه لأنه لم يعد قادر   من المرجح أن يضر بوجودهم بشكل

 رته.أس

 هذا الطلب.على الدولة المدعى عليها  ترد لم  .77

* ** 

،  2020لسنة    3عريضة الدعوى رقم    حكماً في  2020ديسمبر    4المحكمة أنها أصدرت في  اشارت   .78
الدولة المدعى عليها انتهكت    بأن "ت فيه  والذي قض،  بنين  ضد جمهورية هونجوي إريك نوديهوينو

العامة  في    الحق والخدمات  الممتلكات  الصارمة  استخدام  المساواة  أمام  في  الأشخاص  جميع  بين 
"    الدولة المدعى عليها ت أمر و ،  "من الميثاق  (3)  13  لى النحو المنصوص عليه في المادةالقانون ع
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  023MJL/DC/SGM/DACPG/SA 023SGG19  الوزاري رقمقرار  الباتخاذ جميع التدابير لإلغاء  

 8".  2019يوليو  22تاريخ  و 

أن عدم قدرة المدعي على الحصول على بطاقة الهوية الوطنية يرجع إلى عدم  بالمحكمة    اشارت  .79
ال للتدابير  المدعى عليها  الدولة  الحكم الصادر في    مؤقتةامتثال  ديسمبر    4المنصوص عليها في 

2020. 
يستحيل  و ،  ساريةلحق الضرر بالمدعي لدرجة أنه بدون وثيقة هوية  أأن هذا الوضع  ب  المحكمة  اشارت  .80

 عليه القيام بعمليات مصرفية تتعلق بحسابه المصرفي.

وأن  ، على الوصول إلى حسابه اً بأن المدعي قد لا يكون قادر  اً حقيقي المحكمة أن هناك احتمالاً رأت  .81
 لا يمكن إصلاحه قد ينجم عن ذلك. اً ضرر 

 المحكمة على طلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية.وافقت ، يهوبناءً عل .82

 احترام الحقوق من قبل محكمة كوتونو  - 8
، إلباز ديفيد   المدعوفي سياق إجراء عقاري بينه وبين    2021يوليو   15المدعي أنه في جلسة    أجزم .83

  شخصياً   مثوله  طلب القاضي  إلا ان  ،  على الرغم من الحضور المنتظم لمحاميه أمام محكمة كوتونوف
 ضده. ان قرار المحكمة سيصدروإلا ف، 2021ديسمبر  2في جلسة 

انتهاك حقوقه الأساسية    وه،  2021ديسمبر    2في جلسة  ،  محكمة كوتونو  قصد بأن  دفع المدعي   .84
و   7المادتان  و لحقوق المدنية والسياسية  ل( من العهد الدولي  1)14( و  3)2التي تحميها المادتان  و 

ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لهذه ،  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  8المادة  و من الميثاق    14
 المحكمة لتفادي هذه الانتهاكات.

أن قرار المحكمة سيؤدي إلى خسارة تمسك المُدعي ب،  فيما يتعلق بالضرر الذي لا يمكن إصلاحه .85
 وبالتالي خسارة إيرادات إيجار الممتلكات المذكورة.، للممتلكات العقارية المتنازع عليهانهائية 

 هذا الطلب.على الدولة المدعى عليها  ترد لم  .86

* ** 

 
لسنة   3جمهورية بنين، المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، عريضة الدعوى رقم  ضد  نوديهوينو هونجوي إريكقضية  - 8

 ( 15( و )10) 123)الموضوع والتعويضات( الفقرة رقم   2020ديسمبر  4الحكم الصادر في ، 2020



 

16 
 

ستند إلى انتهاك محتمل للحقوق التي يحميها الميثاق  إالمطلوب    مؤقت التدبير الأن  بالمحكمة  اشارت   .87
 من قبل محكمة كوتونو. ، لحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسانلوالعهد الدولي 

ن المدعي لم يقدم أي  ، كما اشارت ايضاً بأ قرار محكمة كوتونو ستبقإأن المدعي بالمحكمة  اشارت  .88
 محكمة كوتونو ستنتهك الحقوق المزعومة.دليل لإثبات أن 

 المطلوب.  مؤقت المحكمة التدبير ال ت رفض، وعليه .89
بطبيعته ولا يخل بأي حال من الأحوال بالقرار الذي قد تتخذه   مؤقت قرار  فإن هذا ال،  ولتجنب الشك .90

 عريضة الدعوى و موضوعها.   مقبوليةالقضائي و المحكمة بشأن اختصاصها 

 منطوق الحكم  .سابعاا 

 لهذه الاسباب ، .91

 المحكمة ، 

بن عاشور  ا( اربعة قضاة هم القاضي بن كيوكو والقاضي رافع  4( سبعة قضاة ومعارضة )7بغالبية )
 لهاو والقاضية شفيقة بن ص ر. شيزوميلاتوجيلان  والقاضية

i.   فيما يتعلق بمعيقات الرعاية الطبية والحماية. مؤقت رفضت الطلب باتخاذ تدبير 
ii. لمثوله  وإزالة العقبات    للمُدعيالمطلوبة لإلغاء تجميد الحساب المصرفي    مؤقتةالتدابير ال  ت رفض

 . أمام محكمة كوتونو

 بالإجماع
iii. الجرائم الاقتصادية والارهاب مكافحة  محكمة  لحكم  اً  وفقامر الاعتقال  طلب وقف تنفيذ    ت رفض  

 .2019يوليو    25الصادر في 

iv.  الاعتذار العلنيرفضت طلب. 

v.  الطلب المتعلق باحترام محكمة كوتونو لحقوق المدعيرفضت. 
vi.   عن تقرير الخبير المشار إليه في حكم كشف للمُدعي أو محاميه  دعى عليها بالالدولة المُ أمرت  

 . 2019يوليو  25الصادر في  محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والارهاب 

vii.  للمُدعي.باتخاذ جميع التدابير لإصدار بطاقة هوية وطنية سارية  دعى عليهاالدولة المُ  ت أمر 
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viii.  الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في   ت أمر  
 بهذا الحكم.  تاريخ الاعلان  من اً يوم خمسة عشر( 15)في غضون ، ( أعلاه7( و ) 6) الفقرتين

 

 ، وقعه

 D. Aboud   Emani                   رئيسة المحكمة       إماني د. عبود

                                      Robert Enoقلم المحكمةرئيس           روبرت اينو

 

 يُرفق الرأي المنفصل ،  من النظام الداخلي للمحكمة(  1)  70( من البروتوكول والمادة  7)28طبقاا للمادة  
شفيقة    والقاضية  ر. شيزوميلاوالقاضية توجيلان  بن عاشور  اواعلانات القاضي رافع  ،  للقاضي بن كيوكو

 . قراربهذا ال ولهابن ص

 

باللغات    واحدالفين و   عام  نوفمبر والعشرين من    ثانيالفي    دار السلام  رر فيحُ  للميلاد  العربية  وعشرين 
 للنص الفرنسي. والانجليزية والفرنسية وتكون الحجية

 


